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 ملخص:

م مشروع العمل المسلح، وذلك بتسطير 4502حدد بيان أول نوفمبر 

الخطوط العريضـــــــــــــة الـــامـــة الـــدولـــة الجزائريـــة المســــــــــــتقلـــة، بتوفير اا ـــار 

 .قضائيةوالدارية اا جميع هياكلها بالديناميكي لدعم الثورة 

كرية لجبهة وجيش التحرير وســــــــــعيا ما القيادة الســــــــــياســــــــــية والعســــــــــ

اط مع القضــــــــا  المرتوــــــــاي تم توفير م ســــــــســــــــات ما أجل فك الارتبالو ني 

الناس، اســــــتنادا اني لوانين  نزاعاتلضــــــائية بديلة ومحاامات عادلة ل ل 

 وتشريعات ومراسيم تطورت مع مرور أحداث الثورة التحريرية.

يق بالتطبالقضـــا  العســـكرر الثورر  تميز واني جانب القضـــا  المدتي 

ئتهم يين أاما  تم تكوينهم وتهي، وذلك باختيار لضاة عسكر الصارم للقوانين

لممارسـة مهامهم النييلة، اعتمادا عىي الشريعة ااسلامية اسساس ومصدر 

هام لتطبيق الأحكام ســـوا  كاند مدنية أم عســـكرية لتجســـيد مبدأ الســـلم 

 والعدالة عىي أرض الوالع لولا وعملا.

 .مداالثورة، القضا  العسكرر، العدالة، الأحكام، ااع كلمات مفتاحية:

Abstract: 
 

The Declaration of 1 November 1954 determined 

the Armed Action Project by outlining the establishment 

of an independent Algerian state by providing the 

dynamic framework to support the revolution and all its 

administrative or judicial structures (civil, military).     

Because the FLN’s political and military leadership 

sought to disengage from the French judiciary, 

alternative judicial institutions and fair trials were 

provided to solve the problems of the people based on 

laws, legislation, and decrees that developed throughout 

the liberation revolution.  

In addition to the civil judiciary, the revolutionary 

military judiciary has been characterized by the strict 

application of the law through selecting competent 

military judges who have been formed to exercise their 

noble functions, based on Islamic law as a basis and an 

important source for applying the provisions, whether 

civil or military, to give effect to the principle of peace 

and justice on the ground in word and practice. 

 

Keywords: revolution, military judiciary, justice, 

provisions, execution. 
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 :مقدمة

القرآن الكريم والسنة النبوية  ارس جيش وجبهة التحرير الو ني العديد ما المماهيم المستمدة مالقد 

 .4502ما خلال بيان أول نوفمبر  الشريمة ما أجل تحقيق القيم النييلة التي دعا اليها القادة لبيل اندلاع الثورة

تميز القضا  الثورر بالعديد ما الخصائص لعل أهمها ااخلاص وال زم والشجاعة معتمدا عىي الشريعة 

ظم ن الأخير الذربااضافة اني كل ما بيان أول نوفمبر وم تمر الصومام، هذا أساسية له،  ااسلامية امرجعية

كل القوانين المتعلقة بالقضا  بشقيه المدتي والعسكرر بما يتماشاى والوالع الجديد للثورة، فكاند  وايفوصاغ 

ني تحرير الو بذلك الاستقامة والتعايش مع والع وأحوال الناس، كلها شروط وجب أن تتوفر في لاضاي جبهة ال

 الذر كان له دور ابير في تحقيق العدالة بين الناس في م سسة تعتبر ما أرقي الم سسات التي عرفها العالم أجمع.

مر القضا  أثنا  الثورة التحريرية الجزائرية بمراحل مهمة وحرجة نتيجة العديد ما الظروف التي للصد 

م، ولكنه سرعان ما تجاوز  4500و 4502نطلالة بين سنتي ما فاعليته في بعض الأحيان وخاصة خلال مرحلة الا 

حييد لها وت  تلك المحا نتيجة  التماف الشعب حول هذه الم سسة المهمة، فترسخ لدى الجزائريين عقيدة الولا

الم سسة القضائية المرتسية، فوجد بذلك القضا  الثورر متنمسا له، وبدأت جبهة التحرير الو ني في تنظيمه 

دئ وأسس عدالة ثورية، لعل أهمها سا لانون النظام العام والتشريع القضائي العسكرر الصادر عا وفق مبا

م والمولع ما  رف "اريم بلقاسم" المس ول عا دائرة الش ون  4501أفريل  44لجنة التنسيق والتنميذ بتاريخ 

 العسكرية.  

الدراسة والتي تكما في كون الدراسات  لا بد ما ااشارة ولبل الخوض في الموضوع اني تييان أهمية هذه

بشسنه لليلة جدا خاصة القضا  العسكرر نظرا لطبيعته وحساسيته، والتي تحتم عىي الم سسة القضائية 

العسكرية خاصة السرية وعدم الخوض في كل التماصيل التي تعيق عمل القاضاي، وتشكل تهديدا للقضا  المدتي 

 امة.والعسكرر بصمة خاصة وللثورة بصمة ع

وما هذا المنطلق تم الاجتهاد والترايز عىي بعض الجزئيات لكتابة هذا البحث ما أجل التعريف بالقضا   

 الثورر معتمدا عىي المنهج التاريخي الوصمي والتحليىي لتسهيل عملية الدراسة.

ى اب تييان مدواستنادا اني ما سبق وتماشيا مع ما تم ذاره حرر بنا التطرق اني هذا الموضوع الهام ما ب

نجاح القيادة السياسية والعسكرية للثورة الجزائرية في تنظيم وتطوير القضا  والمحاام التابعة له لضمان 

 محاامة عادلة مدنية كاند أم عسكرية.

 وفي هذا اا ار وجب  رح ااشكالية التالية: ايف تشس وتطور القضا  خلال الثورة التحريرية؟

 الرئيسية أسئلة فرعية خدمة لموضوع البحث، وهي:هذه ااشكالية  عاوتتمرع 

 ما هي أسس ومرجعيات القضا  الثورر؟ -

 ايف يتم التمصيل في العقوبات والأحكام؟ -

 ايف تشكلد المحاام المدنية والعسكرية للثورة التحريرية، مع ذار نماذج عنها؟ -

 العسكرية؟ما هي مهام القاضاي العسكرر، وايف يتم سير المحاامات  -

  )الأسس والمرجعيات(:القضاء الثوري .1
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ان ارسا  دولة القانون والعدالة كان أولوية لصوى لجيش وجبهة التحرير الو ني ما أجل ال ماظ عىي   

المكاسب المحققة فوق أرضية الميدان، وذلك بالتسايد عىي مبدأ ال رية والعدالة بين الناس وعملا بالميثاق 

نوفمبر الذر أعلا استعداده المطلق لتحقيق العدالة، وهو أمر باشرته القيادة منذ البداية  الداخىي لبيان أول 

وذلك بسعيها الدؤوب لمباشرة تدعيم وارسا  لواعد التنظيم السياساي واادارر الذر سيُجند وي  ر جماهير 

اللقا ات والاتصالات  القرى والمداشر في أ ر تنظيمية، وذلك بإتشا  الخلايا واللجان والمرااز، وتكثيف

المستمرة، والهدف منها هو انتقا  الرجال الأاما  والمناسبين لتحميلهم مس ولية ااشراف عىي الهياكل النظامية 

 .1لجيش وجبهة التحرير الو ني

لم يكا الهدف ما اندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار المرتواي هو ضرب لواعده وبنيته العسكرية فقط،   

عزل م سساته المدنية والعسكرية وفصل الشعب الجزائرر عا التعامل مع اادارة المرتسية واسب ثقته  وانما

وضمان التمافه حول الثورة والناعه بضرورة الكماح ضد الظلم والطغيان والعمل عىي توفير م سسات آمنة 

 .2ومعالجة جميع المسائل المطروحة في كافة المياديا والمجالات المختلمة

واضافة اني التنظيم المُحكم لجيش التحرير الو ني فقد أصدرت ليادة الثورة التحريرية أوامرها بالكف عا   

التعامل مع اادارة المرتسية عىي جميع الأصعدة، وأعطد الأوامر في شكل توجيهات بضرورة توفير م سسات 

 موازية يلجس اليها الموا ا الجزائرر لطرح مشاكله وفض نزاعاته.

 ما  رف ليادات المنا ق، فبااضافة اني عملية اح  
ً
تل تنظيم الشعب وتوعيته منذ البداية اهتماما بالغا

ٍّ ما في بسط العدل 
الناع الموا ا بضرورة دعم الكماح المسلح، نجح جيش وجبهة التحرير الو ني اني حد 

ورية متنقلة نظرا للظرف الذر والمساواة بين الناس، وذلك بمض النزاعات ومعالجة لضايا الناس في محاام ث

فيها اني علما  وفقها  ما جيش  دكاند تعيشه الثورة، حيث أسندت مهمة المصل في القضايا الشرعية والب

ف لائد الناحية بهذا الأمر وتم اللجو  اني الشعب لتكويا لجان صُلح 
 
ل
ُ
سلوك ب يتسمون التحرير الو ني، ولد ك

سلامية بصمتها مصدرا ومرجعا رئيسيا لكل الأحكام القضائية، وفي حالة أحكام الشريعة اا  عىي حسا ومطلعين

جان ما  رف لائد 
 
الولوع في المحظور وارتكاب الأخطا  الجسيمة أثنا  تسدية المهام فتحاسب وتعزل تلك الل

ض لانونا بهذا الأمر  .3الناحية المُمو 

ي سياق الظروف لعديد ما القضايا، فأتشست محاام خاصة عىي ال دود الشرلية والغربية لمعالجة ا  

عقد محاام خاصة تجتمع لمعالجة عدة لضايا ترفع لها، فكاند للمحاام الثورية السلطة العليا يسيرها ال تمية ت

القانون الجنائي العسكرر، فيرفع مختلف أعضا  جيش التحرير الو ني الدعوى اني القيادة العليا بشسن الجنايات 

الح الشر ة، وبعد اعداد الملمات يدرسها ضباط، ثم تقدم اني المحكمة، فكاند لأعضا  التي استمعد اليها مص

، 4المحاام أحيانا أدوارا متعددة يمكا ما خلالها أن يُختار لاضاي التحقيق امدافع أو رئيس أو عضو ما المحكمة

ة" رت ولائعها في مدينة "وجدوما بين تلك القضايا التي عالجتها محاام الثورة محاامة النقيب "الزبير" والتي ج

م، حيث تشكلد المحكمة ما العقيد "عثمان" ارئيس لها والنقيبين "عبد الرحما"  4503المغربية نهاية سنة 

و"العربي" امساعديا، والملازمين الأوائل "بختي"، "أبو بكر" و"فرحات" امحلمين، والملازم "مقداد" اكاتب، 

"محمد" للقيام بمهام الدفاع،  و النقيبين "عبد المجيد"ة، اما تم اختيار لازم الأول "عمار" كوايل للمحكموالم
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ما دراسة الملف فقام بها الملازم "حسين"، حيث لادت الظروف بالنقيب الزبير للتمرد عىي السلطة الثورية أو 

 .5التي حكمد عليه بااعدام

واج والطلاق واارث وغيرها تحد اشراف اهتم الأعيان في الداخل بمعالجة القضايا المدنية اليسيطة كالز    

 لق عليها لجنة الخمسة، أما الجنائية وبعد أن تستمع اليها المصالح المُختصة سوا  في المحاام الشرلية 
ُ
لجنة أ

 .6أو الغربية فترفع دعاويها اني القيادة بعد دراسة الملمات المُعالجة ما  رف ضباط لل كم فيها فيما بعد

نة عدل تعقد جلساتها دوريا سوا  في الصباح أو في الليل، ويتوني درك الدوار اختيار مكان كان لكل دوار لج  

يكتشف العدو الأمر، وأحيانا يتم استدعا  المتقاضين والمتخاصمين اني مكان ما،  لا  لكيوزمان الجلسة خلسة 

 .7امة والمتقاضينثم يحول فيما بعد اني مكان آخر لعقد الجلسة، وهذا حماظا عىي سرية وأما المحا

ربما يعتقد البعض بسن وظيمة القاضاي هي حديثة العهد بالثورة التحريرية، وبسن التقاضاي بين الناس لم   

م، فعىي العكس ما ذلك لجس الموا نون اني الشيوخ والمرابطين لمض نزاعاتهم 4502يكا متوفرا لبل سنة 

 جي  الاستعمار المرتواي، فالقضا واجرا  عقودهم نظرا للمكانة التي كان يُحظى بها القاضاي المسلم حتى لبل م

بالنسبة اليه مس ولية دينية، فوجب بذلك عىي القاضاي وبحسب الشريعة ااسلامية واضافة اني درجته العلمية 

 بسحكام الشرع، سليم 
ً
 عالما

ً
 عادلا

ًّ
وأخلاله ال ميدة أن يجمع بين الذكورة والبلوغ ورجاحة العقل، وأن يكون حُرا

شروط توفرت في لضاة جبهة التحرير الو ني بعد اندلاع الثورة، حيث اختارت لتقلد السمع والبصر، وكلها 

المنصب لضاة متخرجين ما الجامعات ااسلامية والمعاهد امعهد ابا باديس أو جامع الزيتونة أو القرويين ما 

 .8الشرعية الأحكامبحمظة القرآن الكريم والذيا لهم علم 

ة بسن الشريعة ااسلامية هي المنمذ والمخلص الوحيد للشعب ما لوانين أدراد ليادة الثورة التحريري  

في كل صغيرة  ما مرونة ووالعية وشمولية، فسمرت بذلك القضاة للرجوع الالاستعمار الجائرة نظرا لم

م اذلك 0245، واني جانب الشريعة ااسلامية يعتبر بيان أول نوفمبر 9هاوابيرة وأن يجعلوا أحكامهم تصدر وفق

بمثابة مرجع ودستور للثورة التحريرية، حيث أشار اني تسسيس عدالة حقيقية بين أفراد الشعب والمساواة بينه 

في ال قوق والواجبات، اما وُجد في محضر جلسات م تمر الصومام المنشور باللغتين العربية والمرتسية فقرة 

ها فيما بعد ما  رف لجنة التنسيق والتنميذ في صياغة خاصة بالمحاام، فسعطى بذلك الأرضية التي سيعتمد علي

 .10الأوامر والقرارات الخاصة بالقضا  في شقيه المدتي والعسكرر بتوسع أاثر وعىي شكل تعليمات لابلة للتطبيق

( فإن تنظيم المحاام القضائية الجزائرية 34وبحسب ما ذارته التقارير الأمنية المرتسية )أنظر المل ق رلم   

 الثورة التحريرية يخضع اني ما يىي: ابان

 اللجنة القضائية: .أ

أخلاق عالية ومعرفة كافية بسحكام الشريعة ااسلامية وروح ليادة عالية،  ذوو تضم أربعة أعضا  ورئيس   

عادلين في أحكامهم، ولا يمكا انتقاد لراراتهم، وفي حالة حدوث أر خطس أو انحراف ما يحاسبون ما  رف القيادة 

 .11وتس ب منهم الوظائف
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 الكفاءة: .ب

يستطيعون المصل الا في النزاعات والجرائم  وجب توفر هذا العنصر الهام، بحيث أن ه لا  المختصين لا  

المدنية داخل ألاليم اختصاصهم، ولا تتمكا هذه السلطات القضائية الا ما تسوية القضايا بين السكان 

المدنيين في أراضاي منطقتهم فيما تعلق بالزواج والطلاق وما ترتب عنه، واذلك مرالبة الأ مال ذور ال قوق 

مصل في نزاعات الأراضاي والمباتي وحقوق الملكية وتسوية جميع المنازعات المتعلقة وفالدر الأهلية، وأيضا ال

 .12بتسليم العقود وغيرها، والبيع والشرا  والسندات والمزادات العلنية...الخ

 

 العقوبات والأحكام: .ج

مال وتسخير واهالمحكمة المدنية م هلة لانونا بال كم عىي الأخطا  اليسيطة اسو  الخلق وعدم احترام الآخر  

، وفق الشريعة ااسلامية 13العمل والقذارة والتكاسل والخصام واللباس المشوش وغيرها ما الأخطا  الأخرى 

فقط، لكنها غير م هلة لل كم في لضايا أخرى خطيرة مثل السرلة، ومحاولة السرلة، محاولة ااخما ، القتل، 

الأسعار...الخ، نظرا لأن النظر في هذه القضايا تسند اني محاام الخيانة، الزنا، عدم الاحترام، الاعتدا ات، زيادة 

مختصة تتوني مس ولية مباشرة الجنايات الخطيرة التي يرتكبها المدنيون والعسكريون عل حد سوا  ما ذور 

 .14الخبرة في العلوم الشرعية

 أما العقوبات المطبقة عىي الجناة فتكون عىي النحو التاني: 

  بين.حلق الر أس والشار 

 .مصادرة الممتلكات المسرولة واعادتها اني أص ابها 

  ااعدام.بفي حالة تكرار الخطس يُعرض المجرم أمام المحكمة الثورية والتي ما الممكا أن تحكم عليه 

  صادر ممتلكات الجاتي ويُحلق رأسه وشاربه ويُجلد مائة )البخصوص الزنا والاعتدا ات غير
ُ
( 433لائقة ت

ل اني المحكمة الثورية، ولد يُحكم عليه بااعدام.جلدة، وفي حالة   تكرار الخطس يُحو 

  ( 03( اني خمسين )43متعمدة فيحاسب مرتكبها بتعويض ماني أو الجلد ما عشرة )البخصوص الأخطا  غير

 ( فرنك مع مراعاة خطورة الخطس.03.333( اني ثلاثين ألف )4333جلدة، أو بغرامة مالية ما ألف )

 الخطس يُعرض الجاتي عىي  ذاتر الخطس تتضاعف العقوبات، وفي حالة العودة مرة أخرى اني في حالة تكرا

 المحكمة الثورية.

  أما الأخطا  المتعمدة فيُحكم عىي الجانبي بتعويض ماني في حالة الرفع ما الأسعار، ويُعالب بغرامة مالية

 ( فرنك، نظرا لخطورة الخطس.433.333( ومائة ألف )4333بين ألف )

  لة لانونا للنظر في القضايا بعد تلقي  خاصة فيما يتعلق بالجرائم. الشكاوى اللجنة القضائية هي المخو 

  يتم الاستماع اني الشهود ودراسة التقرير الذر اتبه القائد العسكرر للدرك ثم الاستماع اني الطرفين ليصدر

 بعد ذلك ال كم المضمون التنميذ.
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  عي ليجرر بعدها تحقيق  يعقد أعضا  المحكمة جلسة بنا  ،يةالمدن ى بخصوص الدعاو عىي  لب المد 

ق وتلقي ايضاحات ما  رف المدعي عليه بخصوص التهم الموجهة اليه، والقاضاي هو المخول لقبول  مُعم 

 أو رفض القضية أو مواصلة التحقيقات في كل القضايا الجانحة والمدنية.

  ون الأحكام في سجلات خاصة ولا د 
ُ
 يمكا عىي أية حال الطعا فيها.ت

  لا يتم استلام أية شكوى تتعلق بقضية مدنية اذا لم تكا مص وبة باستخلاص ماني يقدر بثلاثة آلاف

في حالة فرض النزاعات المالية والعقارية، وبطبيعة ال ال تذهب تلك  %34( فرنك، والتطاع تسبة 0333)

تكمل بالعائلات المقيرة أو أرامل الشهدا  وأبنائهم وأبنا  الموارد المالية لمساعدة المجهود الثورر أو ال

 .15المجاهديا وذويهم

 

  المحاكم المدنية الثورية:.2

 في تنظيم وتطور المحاام المدنية الثورية، حيث تمطنوا اني خطورة   
ً
 بارزا

ً
لعب لادة الثورة التحريرية دورا

الجزائرر في محاولة منها لطمس معالم العدالة السائدة في ذر لعبته في المجتمع التشريعات المرتسية والدور ال

، حيث أتشست جبهة التحرير الو ني تلك المترة، فتم اللجو  اني احداث لضا  ثورر بديل ذو  بيعة عسكرية

 16لجان للقضا  ومحاام ثورية للنظر في حل الخلافات والنزاعات المعروضة أمامها، ولد تشكلد عىي النحو الآتي:

 حاام ثورية عىي مستوى النواحي متشكلة ما مس ول الناحية وهو المس ول السياساي والعسكرر شيدت م

رئيسا، ومس ول ااعلام والاتصال ممثلا للنيابة، والمحافظ السياساي مدافعا للنظر في الجرائم الخطيرة التي 

 .17يرتكبها المدنيون مثل الخيانة والتجسس ومساعدة العدو والتعاون معه

  كان المتهم عسكرر برتبة جندر أو عريف أول أو صف ضابط وارتكب جنحة بسيطة فإن محاامته أما اذا

تكون في مقر الكتيبة التي ينتمي اليها، وعكس ذلك اذا كاند الجريمة خطيرة وجسيمة فإن العسكرر المتهم يُحال 

س ول العسكرر للناحية، أمام محكمة الناحية المكونة ما الرئيس وهو مس ول الناحية، وممثل النيابة الم

ولاضاي مساعد وهو المحافظ السياساي للناحية أو مس ول القطاع أو المحافظ السياساي له، أما المحامي فهو 

 .18مس ول مُختار ما أر درجة عسكرية كاند

  وفي حالة ارتكاب ضابط لجُرم ما يُحال عىي محكمة المنطقة المتشابه تشكيلها مع محكمة الناحية مع

ط وهو توني رئيس المنطقة رئاستها، وفي بعض الولايات يتحدد اختصاص محكمة المنطقة محاامة اختلاف بسي

المتهمين الذيا لا تتجاوز رتبهم رتبة ملازم أول، أما البقية فيحالون عىي محكمة الولاية أو المحكمة ما بين 

 .19م خاصة لذلك الغرضالولايات، في حين يحاام الضباط السامون غالبا خارج الو ا، ولد أتشست محاا

دا وبطريقة يُسمح لها بممارسة  توجد عىي مستوى ال دود الشرلية والغربية غرفة تحقيق منظمة تنظيما جي 

عد  ما صلاحيات المحكمة الثورية وم هلاتها وعنصر  والا لاعحقها في النظر 
ُ
عىي القضايا والتحقيق فيها، فهي ت

نسق أعمالها مباشرة مع القيادة العليا لجيش التحرير الو ني، ويشرف عىي تسيير ادارتها ضابط برتبة 
ُ
ال ت فع 

نين ما  رف القيادة العليا للجيش، و  وليف يقتصر عملهم عىي تنقيب، يساعده كاتب ضبط، رئيس وكاتبان معي 

المتهم المشبوه، والتحقيق معه مع ضرورة جمع الأدلة وانجاز ملف لضائي ثم الاتصال بالقيادة العليا والتي ما 
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مهامها تعيين أعضا  يشكلون المحكمة، فإن كان المتهم يحمل رتبة عسكرية رفيعة يُحال ملمه اني لجنة التنسيق 

يتوجب عليها تعيين أعضا  المحكمة، لي در بعدها لاضاي التحقيق دوريا  والتنميذ وال كومة الم لتة والتي

 .20النيابة العامة ودور القاضاي الرئيس ليتكلف في الأخير بتنميذ الأحكام والعقوبات التي أعلنتها القيادة الثورية

رية، مجال أن محاام ال دود الشرلية والغربية هما أعىي الجهات القضائية الثو اني وتجدر ااشارة هنا 

اختصاصهم المصل في كل القضايا سوا  اليسيطة أو المتوسطة أو الجسيمة والخطيرة المرتكبة داخل الو ا 

ما لاض رئيس ولضاة مساعديا  هذه المحااموخارجه، فبااضافة اني غرفة التحقيق سالمة الذار تكوند 

 .21ونيابة عامة ومصل ة اتابة الضبط والدفاع

 

 العسكرية:. المحاكم 3

سُميد المحاام العسكرية بالمجالس العسكرية، وذلك أنها ااتسد  بيعة خاصة عىي اعتبار أنها عُنيد 

لمقاضاة ومحاامة العسكريين وشبه العسكريين تحد رئاسة لائد الناحية أو المنطقة أو الولاية حسب درجة 

 .22عضوا دائما في تلك المجالسالمتهم وخطورة القضية المتابع فيها هذا الأخير، وكان القاضاي 

وضع م تمر الصومام الأسس التنظيمية للم سسات العسكرية والسياسية للجزائر، وبموجبها تم سا لانون 

م، 4501ط الصادرة سنة  000م عا الولاية الأوني، والتعليمة رلم 4501نوفمبر  41العقوبات الصادر بتاريخ 

م، والتعليمات الصادرة عا مجلس 4501أفريل  44عسكرر الصادر في ولانون النظام العام والتشريع القضائي ال

م، والتعليمات الصادرة عا الولاية السادسة تحد رلم 4501أاتوبر  41الصادرة في  41الولاية الرابعة رلم 

 .23م4505ط م رخة في شهر فيمرر  01/041

م والمولع 4501أفريل  44بتاريخ لتشريع القضائي العسكرر الصادر عا لجنة التنسيق والتنميذ لبالنسبة 

 -قرير اتابيبت–ما  رف اريم بلقاسم، فإن "السلطة التي يدخل في اختصاصها تعيين المحاام العسكرية تتوني 

تعيين أعضا  المحكمة لمحاامة المتهم أو المتهمين الذيا تم استدعائهم أمام المحكمة العسكرية في التاريخ 

لمحكمة المذكورة، وبعد فتح الجلسة ما  رف رئيس المحكمة يُستى بالمتهم الذر تحدده السلطة التي عيند ا

محاط بجنديين اثنين، ثم يقرأ الكاتب القضائي عىي مسمعه لرار الاتهام، وبعد ذلك تلقى عليه أسئلة ما  رف 

حال 
ُ
لقى أسئلة عىي الشهود اذا كان هناك شهود، ثم ت

ُ
الكلمة اني رئيس المحكمة أو مساعديه اذا وجدوا، اما ت

 .24المموض عا الجيش فتتلوه مرافعة لسان الدفاع"

 

 

 . سير المحاكمات:4

منح الكلمة ما أجل الدفاع عا موكله 
ُ
بعد القبض عىي المتهم أو المتهمين، وبعد سماعهم رفقة الشهود ت

حة الرجوع اني باأو موكليه لينمرد بعدها رئيس المحكمة بمساعديه للمشاورة فيما بينهم مدة ما الزما، وبعد 

المحكمة العسكرية يصرح بإدانة المتهم أو برا ته، وفي كل الأحوال فال كم الصادر عا المحكمة العسكرية لطعي 

 .25غير لابل للنقض، حيث يطبق ال كم فورا دون انتظار أو مما لة
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يذ جين لتنميسلم المحالون عىي المحكمة والذيا صدرت في حقهم أحكام لضائية اني مرااز حراسة المسا

ق 
 
ال كم، واذا تم ادانة أحدهم بااعدام رميا بالر صاص فعىي الضابط المكلف بتنميذ ال كم تقديم محضر متعل

بتنميذ حكم ااعدام، ونظرا لل رص الشديد الذر أولته القيادة السياسية والعسكرية للجبهة والجيش فإنه وجب 

 أن تحتور ملمات القضا  العسكرر عىي ما يىي:

 الشكوى:. 5

ن توفرت، واذلك شهادة عا تاريخ انخرا ه اورق عادر بااضافة اني وثائق م يدة للتهمة  الشكوى عىيتحرر 

في الجبهة أو الجيش، جراح تعر ض لها في ميدان الشرف، أوسمة، شهادات...الخ، وأيضا تقرير عا ايمية ليامه 

 بواجباته في الماضاي وسوابقه العدلية.

 م محكمة عسكرية.مطلب بإحالة أما -

 محضر تعيين محكمة عسكرية. -

 محضر تعيين ضابط بحث. -

 محضر استنطاق الشهود. -

 محضر استنطاق المتهم. -

 محضر الجلسة. -

 محضر تنميذ حكم ااعدام. -

تحرر المحاضر في ثلاث تسخ، يحمظ الأول في خزانة خاصة سُميد بخزانة المحموظات، أما النسختان 

 .26فترسلان اني القيادة العسكرية واني لجنة التنسيق والتنميذالمتبقيتان 

 

 . طبيعة الأخطاء القضائية:6

اضافة اني ما تم ذاره سابقا عا  بيعة الأحكام المدنية، فإن جنود جيش التحرير الو ني يحاامون بحسب 

أيضا واجبات يجب رتبهم العسكرية وعىي حسب ما تم ارتكابه ما أخطا ، فبما أنه للمجاهد حقوق فعليه 

ي بها، وبالتاني فقد جُعل لجيش التحرير الو ني لانون رلابة صارم، ومجالس 
 
مراعاتها، فالانضباط سمة وجب التحى

للطاعة وعقوبات عىي الأخطا  المُرتكبة، حيث يحاام ضباط الصف والجنود عىي مستوى محاام المنطقة، في 

 .27حكمة العليا فيُسند لها محاامة الضباط السامينحين يحاام الضباط في محاام الولاية، أما الم

مد  س 
ُ
أما العقوبات فقد جا ت مُمصلة في المصل الثالث لقانون التشريع القضائي العسكرر بعد أن ل

الأخطا  في جيش التحرير الو ني اني ثلاثة ألسام )اليسيطة والخطيرة والماحشة(، حيث حصرت اليسيطة في 

صرت الأخطا  الخطيرة في ستة في أدا  المهام، في حين حُ  التهاون الخلق اني غاية تسعة أخطا  بداية ما سو  

صد في ستة  مخالمة ما بينها محاولة الاغتيال وعدم التنقل ما غير اذن، أما الأخطا  عشر 
 
خ

ُ
الماحشة فقد ل

 .28خطس اذلك تيتدئ بالقتل العمدر والزنا وتنتهي بالتوا   مع العدو والخيانة العُظمىعشر 

نمذ تماشيا وظروف الثورة ما عدا الأحكام بااعدام فإنها ما اختصاص الولاية 
ُ
وعموما فإن أغلب الأحكام ت

ف المدائيون بتنميذ ااعدام في أحكام صدرت في حق الخونة والمعمريا، 
 
التي يتم عىي مستواها التنميذ، ولد يُكل



 

 م(1962-1954)ومضات حول القضاء خلال الثورة التحريرية 
 

139 
 

 مجلة الدراسات التاريخية العسكرية، مجلة علمية محكمة، يصدرها المركز الوطني للدراسات والبحث في التاريخ العسكري الجزائري 

(2222 جوانالمجلد الرابع العدد الثاني )عدد خاص   

يدخل ضما اختصاص المس ول العسكرر بالاشتراك مع المس ول ااخبارر والسياساي ويخرج عا  وهذا العمل

 .29نطاق الاختصاص القضائي ويدخل في صميم العمل الثورر العام

 

 . نماذج عن بعض الأحكام العسكرية:6

د حدو  ما خلال التقرير الأمني المرتواي السابق الذار فقد عُرضد لضايا عىي المحكمة العسكرية في

 اتذالولاية التاريخية الأوني وتم اصدار أحكام متماوتة بحسب  بيعة الجرم المنسوب اني أص ابه، حيث ورد في 

التقرير وبالضبط في بدايته ملاحظة مهمة اعتبرت ما خلاله المحكمة العسكرية أنه ما واجب كل جندر معرفة 

لها التقرير اما يىي: كل ما يحدث في الولاية ويجعله درسا له، أما عا الأحكام  فقد فص 

 .بالر صاص بتاريخ  حكمد المحكمة العسكرية للولاية الأوني عىي السيد )ع 
ً
م 4501مار  30م( بإعدامه رميا

 في المنطقة الثانية لرفضه أوامر القيادة )محاولة تمرد(.

 .م في 4501مار  43بتاريخ ج(  حكمد المحكمة العسكرية للولاية الأوني بإ لاق النار عىي الرليب )صالح

 بالر صاص.
ً
 المنطقة الأوني بتهمة التآمر عىي جندر ولتله رميا

 .م بالسجا بسيب 4501مار  40ص( في  حكمد المحكمة العسكرية للولاية الأوني عىي الجندر )با عمار

 المملاة عليه.تقديمه شهادة  بية مزورة وادعائه بالمرض عىي الرغم ما ص ته الجيدة واذلك رفضه للأوامر 

 .ع( اثارته خلاف وسط الجيش، وحكم عليه بالسجا  حكمد المحكمة العسكرية للولاية الأوني عىي )ص

مدة شهريا، وتغيير مكان عمله اني الص را  ونزع سلاحه ال ديث منه، وابقا  بندلية ستاتي بحوزته، وفي حالة 

 وجود سلاح ممنوع عنده سيتم اعدامه لاحقا.

  م بالسجا مدة شهر اثارته خلاف 4501أوت  34غ( في  العسكرية للولاية الأوني عىي )د.حكمد المحكمة

في "تشويدة" في وسط الجيش مع ضرورة تغييره اني المنطقة الثانية ومعه ثلاثة جنود منزوعي السلاح ال ديث 

 وحامىي بنادق ستاتي، وفي حالة تكرار الخطس في ال اضر سيتم تنميذ ال كم.

 م.ع( فقد صدر في حقه حكم يقضاي بضرورة نقله اني الص را ، وعزله ما مهامه امس ول،  أما المسمى(

 .30وتم ارسال تقرير ممصل اني مس ول المنطقة يشرح فيه سو  سلوك هذا الأخير في الجيش
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 خاتمة: 

ت بها ثورة التحرير الجزائرية خاصة مع الأشهر  غم ما الظروف الصعبة التي مر  لا الأوني لبدايتها، اعىي الر 

أن ذلك لم يمنع جبهة وجيش التحرير الو ني ما هيكلة وتنظيم الم سسات القضائية بشقيها المدتي والعسكرر، 

 ما القيادة السياسية والعسكرية للثورة بخطورة 
ً
حيث تطورت المحاامات الثورية مع مرور الولد احساسا

 ارسد كل أساليب الضغط المختلمة للقضا  عىي الثورة.المحاام والتشريعات المرتسية المتعسمة التي م

 

نجح القضا  العسكرر أثنا  الثورة في تجاوز العديد ما العقبات والعراليل التي فرضها الوالع، فتم تنميذ 

ة يقضاي بها المسجون عقوبته خاصة في المرحلة  العديد ما الأحكام بسرعة ابيرة نظرا لعدم توفر سجون لار 

النقائص حيث شيدت محاام ثورية عىي الأوني ما عمر الثورة، وبعد م تمر الصومام تم استدراك العديد ما 

ال دود الشرلية والغربية، وتم وضع هياكل وأسس تنظيمية لها، اما تم سا لوانين تشريعية عسكرية ولانون 

الأخطا  اليسيطة والمتوسطة والخطيرة في محاام عسكرية عادلة ما أجل  مس   بقد عىي مرتكبيللعقوبات 

 تتباب الأما وتوفير العدالة بين صموف عناصر جبهة وجيش التحرير الو ني.معالم العدالة المرتسية الظالمة واس

 :ملاحق
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يتضمن تنظيم المحاكم القضائية لقيادة  12/29/1951مودع بتاريخ  1651/4: تقرير رقم 21ملحق رقم 

 الشمال القسنطيني
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A.N.O.M, ANNEXE A MON RAPORT N°1657/4 REN du 12/09/1957.
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 : إنذار بالموت بسبب التقاض ي عند الدارة الفرنسية22ملحق رقم 

A.N.O.M, 1H/1248D1

 : نموذج لمحكمة عسكرية23ملحق رقم 
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 المصدر: المتحف الجهوي للمجاهد العقيد علي كافي سكيكدة.

 صادرة عن المحكمة العسكرية الواقعة بحدود الولاية الأولى: أحكام عسكرية 24ملحق رقم 

 .A.N.O.M, 2H1248/D2المصدر: 
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